
 

 لحمد لله وحدها                                                         الجمهورية التونسية 

 وزارة العدل   

 محكمة التعقيب

 93384 :القرار ددع

 13/03/2020تاريخه: 

 قرار تعقيبي جزائي

 تي:صدرت محكمة التعقيب القرار الآأ

يل من طرف الوك 21/05/2019المقدم بتاريخ  التعقيب لبطلاع على مبعد الإط  

العام 

 )غ.ح( ضد:

بتاريخ  بستئناف عن محكمة الاالصادر  5159عدد  القرار الإستئنافيفي طعنا 

ر بإقرا ستئناف شكلا وفي الأصلبقبول الاحضوريا نهائيا  نصه والقاضي 20/05/2019

لنزول ثنين كان إلى عاميم به إالحكم الإبتدائي مع تعديله وذلك بالنزول بالعقاب البدني المحكو

 ليها.عد( وحمل المصاريف القانونية على المحكوم  2000,000لى ألفي دينار )بالخطية إ

 قضية.الإجراءات في ال كافة فيوالتأمل وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه 

 تماع سوالا محكمةاللدى هذه  العام ملحوظات السيد المدعيعلى حيث بالإطلاع و 

 الجلسة.في  اهحلشر

 بما يلي: صرح  طبق القانونبعد المفاوضة و

 من حيث الشكل: 



 

 .استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية فهو حري بالقبول شكلاحيث 

 من حيث الأصل: 

ب حس اتضح بالاطلاع على الحكم المنتقد ومن الوقائع التي إنبنى عليهاحيث 

 تاريخبالفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ب الأبحاث المجراة في القضية بواسطة 

 عنهما .ع( بوصفهما مفتشالقبض على المظنون فيها )غ.ح( و)نأنه تم إلقاء  04/03/2018

لمتهمة دى ا( وبتفتيشهن تم العثور لائية ب وكانت معهما )ف.علفائدة المحكمة الإبتد

 إكستازي وثلاثة أرباع قرص)غ.ح( على قطعتين من القنب  الهندي وقرص مخدر نوع 

 هنديلقنب الاآخر أبيض اللون تضعها بحمالة الصدر وقد إعترفن جميعا بإستهلاك مخدر 

 حال.ية الإلى النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضوبإنهاء الأبحاث 

 23416تحت عدد  30/04/2018وحيث قرر قلم التحقيق ختم الأبحاث بتاريخ 

.ع( لمظنون فيهم )غ.ح( و)نلة والقرائن على إرتكاب ادبتوفر ما يكفي من الأمصرحا 

ا ح بهو)ف.ح( لجريمة إستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" في غير الأحوال المسمو

لأدلة كالتصريح بتوفر ما يكفي من ا 18/05/1992من قانون  5طبق أحكام الفصل  اقانون

درجة مدرة ه )أ.ع( لجريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخوالقرائن على إرتكاب المظنون في

 من قانون 5بالجدول "ب" في غير الأحوال المسموح بها قانونا طبق أحكام الفصل 

ب وإحالة كافة المتهمات على أنظار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف 18/05/1992

 لتتخذ في شأنهم ما تراه صالحا.

قررت دائرة الإتهام  10507وبمقتضى قرارها عدد  12/07/2008وبتاريخ وحيث 

المذكورة تأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة إستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" في 

غير الأحوال المسموح بها قانونا ضد المظنون فيهم )غ.ح( و)ن.ع( و)ف.ح( وتوجيه تهمة 

ب" في غير الأحوال المسموح بها المسك بنية الإستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "

مدرجة قانونا ضد المظنون فيها )غ.ح( وتوجيه تهمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة 



 

بالجدول "ب" في غير الأحوال المسموح بها قانونا ضد المظنون فيه )أ.ع( طبق أحكام 

بتدائية وإحالتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الا 18/5/1992من قانون  5و 4الفصل 

 ب لمقاضاتهم من أجل ذلك.

 18/01/2019بتاريخ  5296وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية بمدنين حكمها عدد 

 بارتعليها وإق )إ.ح( بثبوت إدانتها فيما نسب إوالقاضي نصه إبتدائيا حضوريا في ح

طيتها ( وتخ05م ج وسجنها مدة خمسة أعوام ) 55فصل ن على معنى اليتالجريمتين متوارد

 ل "ب".د( من أجل الإستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدو 3000,000بثلاثة آلاف دينار )

 ح(.وحيث تم الطعن بالإستئناف في الحكم المذكور من قبل المحكوم عليها )غ.

 لطالع.درت محكمة الإستئناف ب قرارها السالف تضمين نصه باصوحيث أ

 تعليلوحيث تعقب الوكيل العام ب القرار المطعون فيه ناعيا عليه ضعف ال

ليها كوم عن القرار المطعون فيه أساء تطبيق القانون لما متع المحأوتحريف الوقائع ذلك 

إبتدائيا  من قانون المخدرات وذلك بالنزول بالعقاب المقضى به 12م ج و 53بأحكام الفصل 

ا م عليهالمخدرات إذ سبق وأن حكهمة تعتبر عائدة على معنى أحكام قانون أن المتضرورة 

ادة وقد قضت العقاب حسب الشه 08/04/2019بالسجن مدة عام وفق ما حرر عليها بجلسة 

وكان على  3171في القضية عدد  12/04/2019في مضمون حكم جزائي المؤرخة في 

واعد تفعيلا لق 1992 ماي 18قانون  من 14المحكمة الحكم بأقصى العقاب عملا بالفصل 

 رجاعالعود الخاص وطلب قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإ

 القضية إلى محكمة الإستئناف للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

 المحكمة

 :الوحيدعن المطعن 



 

تمسك الطاعن بأن تطبيق ظروف التخفيف على المتهمة )غ.ح( يتجافى حيث 

ي من قانون المخدرات لثبوت كونها عائدة وكان من الضرور 12و 53وأحكام الفصلين 

 تطبيق أحكام العود الخاص عليها طالبا النقض لذلك السبب.

ل الفصل  المنقح لقانون المخدرات  2017ماي  8انون قمن  12وحيث وإن خو 

ص رائم المنصوم ج على الج 53إمكانية تطبيق أحكام الفصل  1992ماي  18المؤرخ في 

طبيق تإلا أنه لم يستثني في المقابل  1992من قانون  8و 4عليها صلب أحكام الفصلين 

نطباقه من ذات القانون عند ثبوت شروط إ 14قواعد العود الخاص على معنى أحكام الفصل 

 م ج. 47حسب المعايير الواردة بالفصل 

في  كمة تولت التخفيفوحيث وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المح

جريمة  ا فيلى ثبوت سبق محاكمتهائيا على المتهمة دون أن تتنب ه إالعقاب المقضى به إبتد

م تحرر عليها بجلسة يوحسبما  11/11/2013مخدرات وتسريحها بعد قضاء العقوبة في 

 12/04/2019وما أثبتته الشهادة في مضمون حكم جزائي المؤرخة في  08/04/2019

يات ضتقالمذكور أعلاه وخرقت م 12الفصل  محكمة بذلك قد أساءت تطبيق أحكاموتكون ال

بت المتعلقة بالعود الخاص بإعتبار أن المعقب ضدها إرتك 1992من قانون  14الفصل 

 درجةمجريمتي الحال موضوع المسك بنية الإستهلاك لمادة مخدرة وإستهلاك مادة مخدرة 

م بل مضي مدة خمسة أعوام المقررة صلب أحكاأي ق 04/03/2018بالجدول "ب" بتاريخ 

وكان  11/11/2013م ج التي تحتسب بداية من تاريخ قضاءها العقاب الأول في  47الفصل 

لى إعلى المحكمة والحالة ما ذكر عدم إغفال مقتضيات الفصول المذكورة قبل الجنوح 

 تخفيف العقاب مما يجعل قرارها خارقا للقانون ومستحق النقض.

 الأسباب: ذهلهوذا ل

ونقض القرار المطعون فيه  صلاوأ مطلب التعقيب شكلا قبول محكمةالقررت 

لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أ  .خرىوإحالة القضية على محكمة الإستئناف ب



 

( 34) الدائرة مجلس عن 13/03/2020 بتاريخ بحجرة الشورى  روصدر هذا القرا

تينالسيد ينتالمستشارعضوية و  السيدمن رئيسها متألفة ال

 ةلسيدا لجلسةا ةكاتبوبمساعدة   السيد امالع المدعي بحضوروو 

. 


